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ان هذا المعيار يحمل ف مدلولاته فرتين أساسيتين فمن جهة يحمل فرة أعمال السلطة الإدارية وهو المظهر الذي تبدو فيه
الإدارة بظهر السلطة العامة و تتمتع فيه الإدارة بحق الأمر و النه و هو معيار تحمه قواعد القانون الإداري و يخضع للقضاء
الإداري و من جهة نجد فرة أخرى مفادها أن أعمال الإدارة العادية و الت تون فيها عل حد السواء مع مرتز الأفراد دون
امتيازات السلطة العامة المعهودة فلا وجود لسلطة عليا و أخرى سفلة و قواعد الأمر و النه ،


